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 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم الحقوق 

  T.D -أعمال موجهة –مقياس الإجراءات المدنية والإدارية 
 الدكتور/ هلتالي أحمد

 ahmed.haltali@univ-msila.dzالإيمايل:

 
 الفئة المستهدفة السنة الثانية ليسانس

 
 عنوان الدرس

 ورات التداركحول النظام القضائي الجزائري في التطور والإشكالت ومنظ

 أ هداف الدرس:

دراك مفاهيم التنظيم القضائي الجزائري   اإ

 الإحاطة بأ هم مراحل تطور النظام القضائي الجزائري 

شكالت التنظيم القضائي الجزائري ومنظورات التجاوز  دراك ل هم اإ  اإ

 الحكم الساعي: ساعة ونصف

 الس نة الثانية ليسانس

 ليسانس الفئة المس تهدفة: طلبة الس نة الثانية

ت بين السؤالين التاليين:     هبْ أ نك في امتحان وخيّر

لى القول، بأ ن التنظيم القضائي الجزائري صار اليوم يتعدى مسأ لة ازدواجية أ وا - وحدوية  س تقر الرأ ي اإ

 القضاء، حلل وناقش هذه الفكرة.

 زدواج حلل وناقشالتنظيم القضائي بين الوحدة و الا -

شكاليةأ ي سؤال تختار؟ وما هي   معالم الجواب؟؟ عناصر واإ

 في منظور السؤال ال ول

لى تحقيق  نما ينحو اإ ينطلق السؤال ال ول من مضمون مهم يتعلق بأ ن أ همية التنظيم القضائي في أ ي دولة اإ

يمان هذه الدولة بالمواطن وبمنظومة القيم والتي منها تحقيق العدالة والتي تمر حتما  طموح وغايات ومبادئ اإ

ريب العدالة من المواطن وتحقيق درجات للتقاضي تحقق س بل جيدة لس تحقاق الحقوق وتحقق بمبادئ تق

في النهاية فكرة تجس يد دولة الحق والقانون، لذلك ل بد من المرور في مثل هذا السؤال على هذه ال فكار 

لى الج واب عن السؤال المتعلق والمنظورات تأ سيسا قانونيا يحترم المعلومة ويحترم التحليل و التقييم وصول اإ
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أ ساسا في مدى تحقيق هذا التنظيم مهما كانت طبيعته لغايات ومشروع الدولة في تحقيق هذه المبادئ 

 والغايات. 

 في منظور السؤال الثاني

ه عبر طبيعتظاهر السؤال أ نه يفتقد للتحليل بحيث هو في الجوهر عرض لتطور التنظيم القضائي وتحديد ل 

لى غاية دس تور  1962نة بدء من مراحل تاريخية معي  لى تاريخ تبني ازدواجية القضاء وصو 1996اإ ل اإ

د صدار القوانين العضوية المؤكدة لزدواجية القضاء، لكن الإجادة هي في تعدي الطالب واإ لى أ ن اإ اركه اإ

لى تحليل يتعلق بتقييم اختيار هذا النهج من التنظيم خر، ل  ادون  هذا العرض ل بد أ ن يصل من ورائه اإ

هي أ هم  ج وماليكون السؤال المركزي هو في مدى نجاح المشرع الجزائري في تبنيه للنظام القضائي المزدو 

لى  ذه هاوز تجالمؤاخذات أ و النقائص من الناحية النظرية ومن ثمة التطبيقية، كل ذلك ل جل الوصول اإ

 النقائص بما يخدم المبادئ وال هداف التي رصدتها الدولة كمشروع لها. 

 في عرض لمدركات سابقة عن التنظيم القضائي الجزائري

 أ ول: في تعريف التنظيم القضائي الجزائري

نية عد القانو يبدأ  الدرس بتحديد المعنى العام للتنظيم القضائي الجزائري من حيث هو مجموعة القوا    

رجاتها ا ودختلاف أ نواعهالمنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة أ ساسا بالجهات القضائية على ا

نهائها لى، بالإ وتشكيلاتها، وكذلك الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ووضعيتهم خلال الخدمة وحالة اإ  ضافة اإ

اء ضبط ن أ نمنظام انضباطهم، كما تمتد قواعد التنظيم القضائي لتشمل أ سلاك وأ عوان القضاء ومساعديه م

لتنظيم ابادئ م ني والخبراء، كل ذلك من أ جل السعي لتحقيق ومحامين ومحضرين ومحافظي البيع بالمزاد العل

 ئ.لمباداالقضائي من مثل تقريب العدالة من المواطن، وتحقيق مبدأ  التقاضي على درجتين وغيّها من 

لى الدرس من خلال مراجعة ال نظمة القضائية في العالم مراجعين مع ال      هم ل  طلبة ليكون الولوج اإ

 خضم فيرجين لمرجعيات التاريخية التي تجعل دولة ما أ ن تأ خذ بنظام دون أ خــر معال فكار الفلسفية وا

زدواجيا خاتمين المقدمة بس يجابيات كل نظام سواء كان وحدوديا أ و اإ تداول ؤال ي الدرس ل هم سلبيات واإ

 فيه الطلبة من خلال ما هو معروض من أ س ئلة مدخلية للدرس.   

ه احل تطوربر مر عضائي الجزائري )بحثا في طبيعة التنظيم القضائي الجزائي ثانيا:في مراحل تطور التنظيم الق

 المختلفة(

لى حد   لى أ خرى فهو أ حيانا يقترب اإ ن الدارس للنظام القضائي الجزائري يجده قد تطور من مرحلة اإ اإ

ني قانو بعيد من نظام وحدة القضاء وأ حيانا أ خرى يعتمد ويقر نظام الازدواجية بما يفرضه من نظام

جرائي متميز وتفصيل هذا التطور كما يلي:  واإ

لى نوفمبر  1962المرحلة الانتقالية من  -01  )نظام الازدواجية الخاصة(: 1965اإ
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والذي بمقتضاه اس تمر المشرع  31/12/1962 المؤرخ في: 157-62تبدأ  هذه المرحلة بصدور القانون: 

ل ما كان يتنافى مع  الس يادة الوطنية وهو الموقف الذي اقتضته الجزائري في تطبيق التشريع الفرنسي اإ

الظروف التي عاشها المجتمع الجزائري على مختلف المس تويات اقتصادية اجتماعية وقانونية مما فرض 

بقاء مؤقتا على التشريع الفرنسي في حدود، ليكون ال مر رقم: : المؤرخ في 218-63على السلطة الإ

لقضاء ليمارس مهمة محكمة النقض بالنس بة للقضاء العدلي تاريخ لإنشاء المجلس ال على ل 18/06/1963

 157-62ومجلس الدولة فيما يخص المنازعات الإدارية، لقد احتفظ المشرع الجزائري بموجب القانون:

ليها بالفصل في المنازعات الإدارية بحكم  -وهران-بالمحاكم الإدارية الثلاثة )الجزائر قس نطينة( وعهد اإ

لى القول بتحقق الازدواجية في النظام  قابل للاس تئناف أ مام المجلس ال على، ما أ دى بالبعض اإ

ذ فصل المشرع بين منازعات القضاء العدلي ومنازعات القضاء الإداري على أ نه  القضائي الجزائري، اإ

جعل من المجلس ال على في هرم السلطة القضائية يفصل في الدعاوى ما أ دى بالقول أ ن النظام في 

مر الذي فرضته عدة لقاعدة، وهو ال  حدوي على مس توى الهرم مزدوج على مس توى اهذه الفترة و 

وعوامل مادية لم  1عوامل من أ همها نقص الإمكانات البشرية في صورة القضاة ذوي الخبرة والكفاءة.

نشاء مجلسا للدولة ومحكمة للتنازع والتي بدونها ل يمكن القول بوجود ازدواجية للقضاء.  تسمح باإ

 وما تبعه من تعديلات: 1965ح القضائي لس نة الإصلا -02

صلاحات جذرية وعميقة للتخلص من  1964لقد جاء ميثاق الجزائر لس نة   ليعلن رسميا عن اإ

رواسب التشريع الموروث ومما ورد فيه: '' يجب أ ن تدخل على العدالة كسائر هيأكل الدولة ال خرى 

صلاحات عميقة في نصوصها وهيأكلها ومكوناتها الاجتماعية والإنسانية وكذا  الموروثة عن الاس تعمار اإ

في مصادرها التي تس تقي من تراثها وأ ن تكون مطابقة لمس تلزمات الثورة الاشتراكية وعليها أ ن 

تتخلص من الإجراءات الثقيلة ومن الهيئات العديدة للجهاز القضائي الحالي الذي قد صيغ ك داة في 

هذا المنطوق يظهر أ ن الرغبة كانت قائمة لدى السلطة في  خدمة أ صحاب الامتيازات '' ومن خلال

                                                           
مكانية تعويضهم ... إالفرنسيين وعدم  لقد شهدت المحاكم الإدارية الثلاث خللا كبيرا في العمل القضائي بسبب الهجرة الجماعية للقضاة 1

ر كذلك أن ة ويشاحتى أن الأمر أدى إلى تولي رئيس المحكمة الإدارية للجزائر رئاسة المحكمتين الإداريتين في كل من وهران وقسنطين
الخاص  القانون  ة وغرفةالمتعلق بالمجلس الأعلى قد أجاز اجتماع الغرف المختلطة داخل المجلس وسبق للغرفة الإداري 63/218القانون 

ري الطابع يز نويأن فصلا معا في ثلاث قرارات صادرة عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي مما يؤكد حسب وجهة نظر المستشار عبد العز 
 الوحدوي للنظام القضائي.

 .102 ص، 2009عة الأولى عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الطب
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عادة الهيكلة للنظام القضائي وأ ن ما نص عليه المشرع في صورة القانون: حداث اإ  157-62الجزائر في اإ

مسأ لة ظرفية فرضتها عوامل تاريخية وملابسات معينة، وهو ما جسده المشرع الجزائري بموجب 

المتضمن التنظيم القضائي فأ لغى هذا ال مر المحاكم الإدارية  16/11/1965 المؤرخ في: 278-65ال مر:

دارية في الثلاث وأ حدثت المادة ال ولى منه خمسة عشر مجلسا قضائيا ضمن ثلاثة منها ثلاثة غرف  اإ

و وهران و قس نطينة تختص بنظر المنازعة الإدارية لتختص الغرفة الإدارية على مجلس قضاء الجزائر 

ل على بالنظر ابتدائيا ونهائيا في القرارات التنظيمية أ و القرارات الفردية الصادرة عن مس توى المجلس ا

السلطة الإدارية والطعون الخاصة بتفسيّ وفحص مدى مشروعيتها، فضلا على كونها جهة اس تئناف 

ليها من طعون في ال حكام القضائية، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للازدواجية في  لما يرفع اإ

 ال المنازعات التي عرفها النظام القضائي الجزائري على المس توى القاعدي كما س بق معنا.مج

لى   رجاع النظام القضائي الجزائري اإ لى القول بأ ن: '' محاولة اإ لقد ذهب الدكتور حسن بس يوني اإ

لى مقدمة  واحدة نظام وحدة القضاء أ و ثنائية القضاء هي محاولة محكوم عليها بالفشل ل نها تستند اإ

نكار وجود صور أ خرى للقضاء الإداري خارج هاتين الصورتين '' وتأ سيسا على هذه  تتمثل في اإ

لى النظام القضائي الجزائري نظرة  ذا نظرنا اإ لى نتيجة أ نه اإ الملاحظة انتهىى الدكتور حسن بس يوني اإ

جراء لى تصنيفه ضمن نظام القضاء الموحد بسبب وجود هرم قضائي واحد واإ ات شاملة س نصل اإ

لى تصنيفه ضمن النظم التي  ن ال مر ل يكون كذلك بل س ينتهىي اإ ذ بحثنا في جوهره فاإ واحدة، واإ

دارية على  اقتربت من الازدواجية مس تدل في ذلك على كون أ ن المشرع الجزائري قد خصص غرفا اإ

فا مس توى المجالس القضائية وغرفة على مس توى المجلس ال على، كذلك قدم المشرع الجزائري تعري

اإ م بأ نها تلك المنازعة التي أ حد أ طرافها الدولة والولية...  07للمنازعة الإدارية من خلال نص المادة: 

ومن هنا يظهر التمييز بجلاء بين المنازعات التي بين أ شخاص القانون العام وبين أ شخاص القانون 

ذا  ن وحدة تشريع الإجراءات ل تعني وحدة الإجراءات فاإ كان المشرع قد جمع الخاص، كذلك فاإ

نه من حيث ال حكام فصل بين المنازعة الإدارية والخصومة العادية.  2الإجراءات في قانون واحد فاإ

على أ ن الدكتور عمار بوضياف يرى عكس ذلك من حيث أ نه يرى أ ن طبيعة النظام القضائي بعد 

صلاح  لى أ ن نظام الوح 1965اإ دة يتسم بالبساطة يقترب من نظام وحدة القضاء مستندا في ذلك اإ

لى تبنيه، كما أ ن  1965وعدم التعقيد في مجال الفصل في المنازعات وهو ما جعل السلطة س نة  اإ
                                                           

 .107-106، ص المرجع السابقعمار بوضياف،  2
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مكانيات بشرية ومالية كبيّة وهو الذي كان غيّ متوفر س نة  لى اإ القضاء المزدوج يحتاج دون شك اإ

لى أ ن النظام القضائي الج1965 كان من  1965زائري في .. على أ ن الدكتور في نهاية تحليله وصل اإ

ضمن من صنفه على أ نه نظام القضاء الموحد مع التفريق بين المنازعات كنظام قضائي يختلف عن ما 

  3عرف من نماذج قضائية )وحدة وازدواج(.

ن المشرع الجزائري بقي محافظا على هذا النمط من النظام وعززه س نة   1986مهما يكن من أ مر فاإ

عدد الغرف الإدارية من ثلاثة  29/04/1986: المؤرخ في 86/107 قم:بأ ن وسع بموجب المرسوم ر

لى ثلاثة وعشرين ) دارية، حيث حدد المرسوم  11( غرفة ليبقى 23اإ مجلسا قضائيا دون غرفة اإ

لى غرفتين أ حيانا ــالسالف الذك لى ولية واحدة أ حيانا واإ ر الاختصاص الإقليمي للغرفة الإدارية اإ

 4أ خرى.

 :1990لس نة  الإصلاح القضائي -03

وما أ رساه من مبادئ وتوجهات وعلى رأ سها التوجه نحو  1989بعد المصادقة على دس تور س نة  

حات لإصلااالتعددية الحزبية وحق الإضراب في القطاع العام وحرية الإعلام والصحافة، ليكون من بين 

 رخ في:المؤ  23-90 من ق اإ م وذلك بموجب القانون: 07الجانب القانوني وبالذات نص المادة 

ن والذي من أ هم ما جاء به هو اختصاص الغرف الإدارية الجهوية التي تختص بالطعو 18/08/1990

ى ص مدبالبطلان في القرارات الصادرة عن الوليات وكذا الطعون الخاصة بتفسيّ هذه القرارات وفح

صلاح غرفة  31لى صلت اإ من نطاق الغرف الإدارية بحيث و  23-90شرعيتها وقد وسع المشرع بموجب اإ

دارية على مس توى  ارت صمجلس قضائيا، ثم أ نه أ حدث تغييّا على مس توى الاختصاص النوعي بأ ن  31اإ

لغاء والتفسيّ وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السادة الولة تن  اشرة أ مامظر مبدعوى الإ

صلاح س نة  ية الاختصاص بين المجالس الجهو  1990الغرف الإدارية الجهوية الخمسة، وبذلك وزع اإ

 والمحلية من جهة والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من جهة أ خرى.

 تبني نظام ازدواجية القضاء: -04

تبنى المشرع الجزائري صراحة نظام ازدواجية  1996بمصادقة الشعب الجزائري على أ حكام دس تور  

لمجلس الدولة كجهة مقومة ل عمال الجهات من الدس تور والتي أ سست  152القضاء بموجب أ حكام المادة 

 01-98 القضائية الإدارية بنفس قيمة ودرجة المحكمة العليا، ليتوج هذا التبني بصدور القانون العضوي:

                                                           
 .108نفس المرجع، ص  3
 .1986لسنة  04راجع الجريدة الرسمية رقم:  4
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 02-98رقم:  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، ومن ثمة صدور القانون 30/05/1998 المؤرخ في:

الإدارية واختصاصاتها وكذلك القانون العضوي المتعلق بمحكمة  المتعلق بالمحاكم 30/50/1998: المؤرخ في

-08رقم:  لتتوج هذه التشريعات في النهاية بصدور القانون 03/06/1998المؤرخ في:  03-98رقم:  التنازع

ات المدنية المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي كرس الفصل الإجرائي بين الخصوم 09

يكون المشرع قد حسم في مسأ لة أ ي ال نظمة القضائية يتبنى لكن هل وفق في  لإدارية،والمنازعات ا

 ذلك؟ من منظور تحقيق أ هم مبادئ التنظيم القضائي الجزائري؟

وأ هم  09-08المعدل والمتمم للقانون  22/07/20222ؤرخ في: الم 13-22 رقم: في صدور القانون -05

 تعديلاته

نشاء محاكم اإ منه أ قر المشرع الدس توري  179وبالذات ضمن المادة:  2020فمبر بموجب دس تور الفاتح نو      

دارية اس تئنافية ومن ثمة صار القضاء الإداري كما القضاء العادي متوازنا من حيث الجهات  ية ومن لقضائ ااإ

 حيث اختصاص كل جهة

ن بقي كقاعدة عامة متبنيا اإ م اإ أ ن المشرع واإ  800ل س يما ضمن مادته:  13-22ويلاحظ على القانون      

ل أ نه أ ضاف للهيئات التي كانت ضمن الم اإ  800 ادة:للمعيار العضوي في تحديد طبيعة واختصاص المنازعة اإ

يصدر  لهيئات العمومية الوطنية، المنظمات المهنية الوطنية لكن مخاصمة ماهيئتين: ا 09-08م اإ من القانون: 

لغاء بحيث ذلك يكون بحسب المادة: عن هذه الهيئات يكون خارج اختصاص وول كرر م 900ية قضاء الإ

 من اختصاص المحكمة الإدارية للاس تئناف بالجزائــر 03الفقرة 

 ثالثا: في تقييم التنظيم القضائي الجزائري انطلاقا من تبني النظام القضائي المزدوج

ن الحديث عن التنظيم القضائي الجزائري ل يعني فقط الحديث عن       تبنى ائي الم طبيعة النظام القضاإ

تلاها  وما 1996من دس تور  152موحد أ و مزدوج، والذي قطع بصدده المشرع الجزائري بموجب المادة: 

لى الحديث عن التوجهات الجديد ذ هو يتعدى هذه الجزئية على أ هميتها اإ ولة ة للدمن قوانين عضوية، اإ

 ئي منن من خلال تجس يد مبادئ التنظيم القضاالجزائرية في تكريس مبادئ وأ سس تحقيق دولة القانو

ركزية، ية الممثل تقريب القضاء من المتقاضي وهو ال مر الغائب حاليا في خصوص مخاصمة القرارات الإدار 

لس ومن قبيل تحقيق التقاضي على درجتين وهو الغائب في خصوص الاختصاص الابتدائي النهائي لمج

 المش تغلين قادات المتقاضين وهو ال مر الذي ربما ل تحققه بعض اعتالدولة، ومن قبيل تحقيق المساواة بين

لىبالقضاء من حيث تغليبهم لمصلحة الإدارة على حقوق ال فراد ومن مثل تحقيق مجانية الالتج  القضاء اء اإ

تسجيل  رسوم الذي يثبت الواقع على مس توى المحاكم أ ن كثرة النزاعات جعلت المبدأ  في بعده الذي يتعدى

 عاوى يكبد المتقاضي أ تعابا ومصاريف باهضة.الد
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ن هذه المبادئ والطموحات قد عملت الجزائر على تكريسها من خلال مشروع   مهما يكن من أ مر فاإ

صلاح العدالة في:  ة على أ ن والذي يرتكز على مبدأ  التخصص والتكوين العالي للقضا 1999أ كتوبر  20اإ

ن كان مكرسا لمبدأ   27/03/2017لمؤرخ في: ا 07-17رقم:  اإ ج الجديد 258نص المادة:  لى أ نه واإ يحيل اإ

ل أ نه في الجانب المتعلق بتشكيلة محكمة الجنايا بتدائية ت الاالتقاضي على درجتين في مادة الجنايات اإ

 وبالذات في خصوص المحلفين يطرح أ كثر من تساؤل ونقاش. الاس تئنافيةو

طار تمديد الاخ   ن نهج المشرع الجزائري في اإ نشاء ال قطاب اإ تصاص وتأ كيد التخصص في صورة اإ

ريق  الطفيالمتخصصة وفق أ حكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية هو 

لى ضرور  عتناء ة الاالصحيح، على أ نه ل يغفل في صدد الحديث عن التنظيم القضائي الجزائري الإشارة اإ

 رهم ل س يما في مسائل التكوين والتخصص.أ كثر بأ عوان القضاء على كافة صو 

ن التنظيم القضائي الجزائري في مراحل تطوره أ و في التوجهات الجديدة للدولة في   في المحصلة فاإ

صلاح العدالة هو محل للتثمين والإشادة بالنظر لحداثة الدولة من جهة ب وغيا خصوص تكريس مشروع اإ

 .الةعة فعانون ومن تلك الفواعل رأ ي عام نشط وسلطة رابفواعل أ خرى من شأ نها تحقيق دولة الحق والق
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 :الثانيعنوان الدرس 

 الدعوى في المفهوم والشروط

 أ هداف الدرس:

 التعرف على مفهوم الدعوى وتمييزها عن بعض المفاهيم

  وأ هم بيانات عريضة افتتاح الدعوى التعرف على شروط الدعوى

شكالية الدرس: م  وشروط الدعوى ؟ا مفهوم اإ

 

 مقدمة:

تجئ ل يل س بق معكم ضمن مقياس المدخل للعلوم القانونية أ ن تعرفتم على فكرة أ ن من المدنية أ       

لى مرفق القضاء، وذلك دفعا لكل مح ل عن طريق اللجوء اإ اولة الإنسان ل خذ حقوق يراها كذلك، اإ

 حق ت على الفرد اقتضاء ما يراهثة قد حظر للاس تقواء والغصب، لذلك وجدنا كل التشريعات الحدي 

آليات والوسائلبنفسه آليات وأ جهزة لس تجلاب هذه الحقوق، ولعل من أ هم هذه ال سمى ما ي  ، فجعلت له أ

وضوعية ها المبالدعوى، فما مفهوم الدعوى القضائية وما المميز لها عن الخصومة القضائية وما أ هم شروط 

 والشكلية؟

 م الدعوى وتمييزها عن بعض المفاهيمالمحور ال ول: في مفهو 

 وتمييزها عن ما يشابهها من مفاهيم أ ول: تعريف الدعوى

ه تتوفر في ي شخصتعرف الدعوى في المنتهىى بأ نها )) تلك الوس يلة القانونية التي يبيحها القانون ل        

لحصول غية ايراه كذلك ب شروط قانونية معينة في اللجوء لمرفق القضاء حماية لحق أ و مركز قانوني معين 

    على الحق أ و تعزيز المركز القانوني أ و توقيع تدبيّ مؤقت معين.((

          على الرغم من أ ن الفقيهلذلك فالدعوى بهذا التخريج تتميز عن الحق الذي هو موضوعها ومحلها،       

لمتحرك وصورة الحركة '' جوسران'' قد عرف الدعوى من خلال الحق بأ ن قال بأ ن الدعوى هي الحق ا
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هو مباشرة الشخص للدعوى أ مام أ مين  ضبط المحكمة بتسجيل منازعته في شكل عريضة، كذلك عرفت 

بأ نها: طلب الشخص لحق بحضور الحاكم، الذي يعني القاضي، على أ ن ذلك، ل مرفق القضاء من خلال 

من قانون الإجراءات  03دة: ضمن المايجب أ ن يختلط بمفهوم الحق في اللجوء للقضاء المنصوص عليه 

المدنية والإدارية ذلك أ ن هذا النص هو تعزيز لحق عام وحق دس توري مناطه حق أ ي مواطن في 

لى القضاء بينما الدعوى مناطها ما يحوز الشخص من شروط وموجبات تمكنه وحده من التداعي  اللجوء اإ

جملة الإجراءات التي تس تمر من وقت رفع  هيأ مام القضاء، لكنها أ يضا تختلف عن الخصومة القضائية التي 

لى وقت انتهائها بصدور حكم قضائي، أ خذا في الاعتبار أ ن  الدعوى بواسطة عريضة افتتاح الدعوى اإ

ل من تاريخ تبليغ عريضة افتتاح الدعوى للمدعى عليه ، لكن ما شروط الخصومة القضائية ل تنشأ  اإ

 الدعوى؟

 عية وشكليات وبيانات عريضة افتتاح الدعوىالموضو  المحور الثاني: شروط الدعوى

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 13أ حكام المادة: أ ول: 

  ة:ـــــالصف   

ف في رأ ي للصفة تعاريف كثيّة لن أ خوض فيها فالمحاضرة كفيلة بذلك، لذلك سأ قتصر على أ هم تعري    

لذلك و: تلك المصلحة الشخصية المباشرة، هوالذي مفادمن خلال المصلحة  بحيث نتبنى تعريف الصفة

ل من خلال تفحص موضوعفاإنها بهذا التعريف هي مسأ لة موضوعية  ى الدعو  ل يكتشفها الس يد القاضي اإ

لى رفض د ن لجوء بعض العمل القضائي اإ جراء التحقيق، لذلك فاإ عاوى وصورة التفحص والاكتشاف هو اإ

لصفة اق أ ن بعدم قبول الدعوى لنعدام الصفة مخالف لحقي الحيازة مثلا بقول منطوق ال حكام القضائية

لى رفع دعو ي مسأ لة موضوعية ل شكلية، لكن هذا ل يصدق دائما بحيث أ ن أ ي مدعي قد  ى لتجئ اإ

رفوضة واه مكفيل بجعل دع ، فذلكمعينة مدعيا أ نه مالك لعقار معين دون أ ن يقدم ما يثبت هذه الملكية

جر  ول ة القاء التحقيق. لكن قد يلاحظ على كون الصفة مصلحة شخصية مباشر لنعدام الصفة دون تجهم اإ

 يحوز بأ ن هناك من يحوز الصفة الموضوعية )مصلحة شخصية مباشرة مرتبطة بالحق الموضوعي( دون أ ن

الشأ ن  ما هوكما هو الشأ ن في صدد القاصر ووليه، أ و على الصفة الإجرائية )وهي مكنة اللجوء للقضاء( ك

أ مام  تداعييسمى بالصفة الجماعية التي هي مكفولة للتنظيمات والنقابات التي تحوز صفة ال  في صدد ما

 .القضاء دون أ ن تكون بمعنى المصلحة الشخصية المباشرة

ن مهما يكن من أ مر      ثبات علاقة الشخص المدعي بالو  تعني الصفة في المفهوم البس يطفاإ ق اقعة أ و الحاإ

اإ م اإ عدم  من ق 67ا القاضي من تلقاء نفسه وجزاء تخلفها بحسب المادة: يثيّه محل الطالبة القضائية

 القبول.
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 ةـــالمصلحة القائمة أ و المحتمل /02

 وى أ و نوعنوع الدع ما كانتعرف المصلحة ابتداء بأ نها: الفائدة التي يتوخاها رافع الدعوى من دعواه، مه     

ة، أ خذا انونيعني أ ن تكون المصلحة غيّ مشروعة أ و غيّ قراد جلبه أ و حمايته، على أ ن ذلك ل يالحق الم

مكانية أ ن تكون المصلحة مح  ، وهنا تملةفي الاعتبار أ ن المشرع الجزائري قد أ ضاف لصفة المصلحة فكرة اإ

لتي ايمكن طرح السؤال في متى تكون المصلحة محتملة خارج س ياق ما يسمى بالدعاوى الاس تعجالية 

لى حماية م لى غاية النظر في دعوى الموضوع.تهدف ابتداء اإ  راكز قانونية معينة مؤقتا اإ

ة ( والدائر لحة القائمةما أ سميه بالدائرة الضيقة )المصمناط لجواب على احتمالية المصلحة يتقاطع مع فكرة      

لف ة مخاالموسعة )المصلحة المحتملة( ومثاله ذلك الموظف الذي اس تصدر في حق زميل له قرار للترقي

لغاء للقرار الذي هو ليس طرفا فيه، وتأ سيسه ينطلقللقان لى رفع دعوى اإ لدائرة اضمن  ون، فيلجأ  زميله اإ

لغاء قرار الترقية المخالف للقانون للموظف الزميل مصلحة محتملة في أ ن ت  لترقية منكون االضيقة أ ن في اإ

لغاء، ومن زاوية المصلحة القائمة هي تأ سيس وتأ كيد ع وعية لى مبدأ  المشر نصيب المدعي طالب الإ

لغاء القرارات المخالفة للقانون، أ خذا في الاعتبار أ ننا أ مام قاض اإ  سمى حامي ي داري وضرورة الحرص على اإ

 ر.ـــالمشروعية، لكن هل يدرك القاضي الإداري عندنا هذه الفكرة، مسأ لة محل نظ

ذا ما اشترطه القانون /03  الإذن اإ

 الإجراء الإجرائي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو ذلك 13 الإذن المقصود في أ حكام المادة:     

من قانون  88السابق والمانع ل ي رفع لدعوى قضائية دون احترامه، لذلك ل علاقة في رأ ي لنص المادة: 

ذلك وى، وكالتي تتحدث عن الإذن المتعلق بمكنة التصرف في أ ملاك القاصر، ل لمكنة رفع الدعال سرة 

من أ حكام  من القانون التجاري المتعلق بالترش يد أ و ما يساق في نفس الصدد 05في نص المادة:  الشأ ن

  .من الدس تور 127تتعلق بالحصانة البرلمانية وأ حكام المادة: 

ن من أ هم صور الإذن المحقق لمراد المشرع من اشتراطه هو المتعلق     ضر عدم بمحا مهما يكن من أ مر فاإ

 لى المشرعع وجب عن المنازعات العمالية أ و منازعات الترقيم العقاري....وبالرغم من ذلكالمصالحة الناتجة 

ذن.  التدخل لتوضيح المعنى الحقيقي للاإ

لى أ ن المشرع وضمن القانون  الإشارةكما تجدر      المتعلق بقانون  09-08المعدل والمتمم للقانون  13-22اإ

في المادة التجارية وضمن اختصاصات  04مكرر  536لمادة: قد حدد ضمن ا والإداريةالإجراءات المدنية 

جرائي عليها ومن  536المحكمة التجارية المتخصصة ) جراء الصلح قبل مباشرة الدعوى كقيد اإ مكرر( وجوب اإ

 5ع الدعوى.ــتجس يد واضح لشرط الإذن قبل رف 13-22من القانون  04مكرر  536ثمة فاإن المادة: 

                                                           
  04ص  48، جريدة الرسمية عدد 31-22من القانون  04مكرر  536المادة: وموجبات راجع أحكام   5
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لى وقبل الانتهاء من فكرة شروط رفع الدعوى، الصدد  كما ل يفوتنا في هذا     ع ن المشر أ  الإشارة اإ

شهار العريضة المتعلقة بفسخ أ و  519و  17 :المادة ضمن الجزائري قد نص لى وجوب اإ بطال أ و اإ اإ م اإ اإ

 تعديل أ و نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها حتى تكون محلا للقبول.

  بيانات عريضة افتتاح الدعوى: ثانيا

ما نص عليه  تتلخص أ ساسا في في خصوص البيانات الواجب ذكرها في عريضة افتتاح الدعوى    

لدعوى ااإ م اإ بأ ن ترفع  14بحيث جاء في نص المادة:  15، 14ضمن أ حكام المواد:  المشرع الجزائري

: لمادةابموجب عريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة تحرر من طرف المدعي أ و وكيله أ و محاميه، كما أ وجبت 

طائلة عدم القبول شكلا  أ ن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحتمن نفس القانون على وجوب  15

لنس بة باكذلك البيانات التالية: الجهة القضائية التي ترفع أ مامها الدعوى، اسم ولقب وموطن المدعي، و 

لى تسمية و  ن لم يكن له موطن معلوم، فأ خر موطن له، الإشارة اإ طبيعة الشخص للمدعى عليه فاإ

 وسائل التيت والالمعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أ و التفاقي، عرض موجز للوقائع والطلبا

لى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.  تؤسس عليها الدعوى، الإشارة عند الاقتضاء اإ

لى أ نه وبالرغم من ورود نص المادة:      ل أ ن الم اإ م اإ بلفظ ا 15تجدر الإشارة اإ شرع الجزائري لوجوب اإ

 تصحيح الإجراء المشوب بالبطلان.اإ م اإ  66، 62أ جاز بموجب أ حكام المادة: 

جراءات خولها القانون للشخص لجوءا للقضاء ط      ذن الدعوى مكنة قانونية منضبطة بشروط واإ لبا لحق اإ

 أ و مركز قانوني معين.

ذا مايشترط القانون في رافع الدعوى مجموعة من ال      طه اشتر  شروط أ همها الصفة والمصلحة والإذن اإ

و فال أ  القانون على أ ن تضمن عريضة افتتاح الدعوى جملة من البيانات القابلة للتصحيح في حال الإغ

    السهو. 
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 : الاختصاص الاقليمي والنوعي في المادة المدنية والإداريةالثالثالدرس 

 أ هداف الدرس:

 الاختصاص الاقليمي والنوعي في المادة المدنيةالتعرف على مفهوم 

دراك أ هم الفروق بين الاختصاص في المادة المدنية والإدارية  اإ

شكالية الدرس: ما مفهوم الاختصاص الاقليمي والنوعي وهل من فرق ضمن هذا الاختصاص بين   لمادةااإ

 المدنية والإدارية ؟

 مقدمة  

لكنه نظم  تصاص،قانون الإجراءات المدنية والإدارية مفهوم الاخ  لم يحدد المشرع الجزائري ضمن أ حكام    

قليمي ون دا هو مبين ما هو من النظام العام وبين  ،وبينر أ نواع الاختصاص بين ما هو نوعي وما هو اإ

ة، كما قضائي اختصاص المحاكم والمجالس اليَن ذلك، كما فصل القانون في اختصاص كل جهة قضائية بحيث ب

دارية كم الإ كام الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص اختصاص المحافعل ضمن أ ح

لى نص  800ومجلس الدولة وذلك من نص المادة:  واعد قاإ م اإ كل ذلك ضمن تحديد جزاء مخالفة  808اإ

 لإدارية؟ وا يةوالنوعي في المادة المدن  يالاختصاص فما مفهومه العام ؟ وما المقصود بالختصاص الاقليم

 الاختصاص النوعي: أ ول: في  المفهوم العام للاختصاص و 

 تعريف الاختصاص /01

ة ولموقع لقضياوع فصل في المنازعة المطروحة وفقا لنيعرف الاختصاص بأ نه ولية الجهة القضائية في ال   

ون، لقانللمش تغل باونطاق النزاع، وقد صار اليوم تعيين الاختصاص من ال مور السهلة نسبيا المتاحة 

 لد أ زاقوالإدارية  ل حكام الاختصاص ضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري ذلك أ ن تضمين المشرع

 تحديد فيلعضوي لدعوى، ل س يما لما تبنى المشرع الجزائري المعيار ااالسابق يواجه رافع  أ ي لبس كان في

ديد لقضايا التي تطرح بعض اللبس في تحعض ابجهة الاختصاص، على أ ن ذلك ل يعني أ نه ل يوجد 

 الاختصاص، فما المقصود بالختصاص النوعي والإقليمي؟

 الاختصاص النوعي بالنس بة للمحاكم /02

يقصد بالختصاص النوعي ولية الجهة القضائية بنظر المنازعة المطروحة أ مامها بالنظر لطبيعة المنازعة 

نه وذاتها، لذلك  أ ن المحكمة هي الجهة القضائية ذات نجد من ق اإ م اإ  32ة: تطبيقا ل حكام الماد فاإ

أ قسام المحاكم مهما  بحيث ل يثار الاختصاص بين ،الاختصاص العام للفصل في القضايا مهما كانت طبيعتها

اإ م اإ قد اعتبر أ نه في حال جدولة قضية  32/03نت طبيعة القضية محل المنازعة ذلك أ ن نص المادة: كا

نه ل يقضى فيها بعدم الاختصاص النوعي، بل القسم المعني )تجاري، مدني، عقاري...(  أ مام القسم غيّ فاإ

خبار رئيس المحكمة مس بقا، لذلك فلا مجال للقول  تحال القضية للقسم المعني عن طريق أ مين الضبط بعد اإ
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داري  ذا كانت القضية ذات طابع اإ ل اإ أ و  6.اإ م اإ  800ة: بمفهوم المادبعدم الاختصاص النوعي أ مام المحكمة اإ

  .اإ م اإ  500كانت من اختصاص القسم الاجتماعي المالك للاختصاص المانع طبقا للمادة: 

لى نص المادة:      اإ م اإ ومسأ لة تشكيل ال قطاب 32/04كما يشار في صدد الاختصاص النوعي اإ

لدولية، اجارة قة بالتقضايا المتعلالالمتخصصة في بعض المحاكم والتي خصها المشرع بالنظر دون سواها في 

رية زعات البحالمناوالإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و 

عن  ة لهاوالنقل الجوي ومنازعات التأ مينات، على أ ن تحدد مقرات ال قطاب المتخصصة والجهات التابع

 فصل هذه ال قطاب بالتشكيلة الجماعية.طريق التنظيم الذي ل يزال لم يظهر بعد، كما ت

قانون المتعلق ب 09-08لمتمم للقانون المعدل وا 13-22لكن ما يجدر التنبيه له بعد صدور القانون:    

لمحاكم التجارية امكرر اإلى أ ن  536ضمن المادة: ن المشرع الجزائري قد أ شار فاإ الإجراءات المدنية والإدارية 

 المتخصصة تختص بنوع من القضايا حددها في صورة:

 منازعات الملكية الفكرية 

 منازعات الشركات التجارية ل س يما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات 

 التسوية القضائية والإفلاس 

 منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار 

 زعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأ مينات المتعلقة بالنشاط التجاري.المنا 

  المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية 

والتي جاءت  09-08 :من القانونالفقرة الثالثة والرابعة  40وهي تقريبا نفس ال حكام التي في نص المادة: 

ن ضمن بطعم الاختصاص النوعي بحيث جاء تحت أ حكام الفصل الرابع الخاص بالختصاص الاقليمي لك

نه لزام 13-22لقانون ابحيث بصدور  -سواهادون  –عبارة  ا على المنازع في الإفلاس والتسوية أ ن فاإ

لى المحكمة التجارية المتخصصة ول اعتبار بمكان افتتاح الإفلاس أ و التسوية الق  فيالواردة  ضائيةيلتجئ اإ

  .13-22بموجب القانون  40عدم النص على تعديل المادة:  رغم 09-08اإ م اإ     40/03المادة: 

 الاختصاص النوعي بالنس بة للمجالس القضائية /03

ن المجالس القضائية تختص على  35و  34بحسب المادة:      من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فاإ

 7حتى ولو كان وصفها خاطئا.التوالي بالفصل في اس تئناف ال حكام الصادرة عن محاكم الدرجة ال ولى 

                                                           
يؤول إلى القضاء العادي لا الإداري أي أنها من اختصاص المحاكم العادية، وكذلك الشأن  صالاختصا أنإ م إ إلا  802في أحكام المادة: يشار أنه وبالرغم من وجود المعيار العضوي  6

 إ م إ لذلك راجعوا أحكام المادتين. 517بالنسبة للمادة: 

دج وهو بذلك خرق واضح لمبدأ التقاضي على  00.0002نهائية إذا لم يتجاوز المطلوب فيها : من قانون الإجراءات م إ لا تبيح الاستئناف لأنها أحكام ابتدائية  33نص المادة:  7
 درجتين وجب التعديل
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ذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين ــــر في مسأ لة تناكما تختص بالنظ     زع الاختصاص بين القضاة اإ

وكذلك بالفصل في طلبات الرد ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة  8.المجلس نفس واقعتين في دائرة اختصاص

 9اختصاصه.

ن ممن ق اإ م اإ  36الاختصاص النوعي للمحاكم أ نه بحسب المادة:  ويشار في نهاية الحديث عن    

 النظام العام يثيّه القاضي من تلقاء نفسه.

من  05مكرر  536وفي خصوص أ حكام المحاكم التجارية المتخصصة فاإن اس تئنافها وبحسب المادة:     

قليمها نظرت الدعيكون أ مام الغرفة التجارية أ مام المجالس القضائية التي ضم 13-22القانون  وى ن اختصاص اإ

   ال صلية.  

  وأ حكامه الاختصاص الإقليميثانيا: 

لى ازعة بالنالمن يقصد بالختصاص الاقليمي ولية الجهة القضائية المنظور أ مامها المنازعة بالفصل في     ظر اإ

دة عامة قاع تمد علىمعيار جغرافية المنازعة وأ حكامها، وهي الجغرافية الخاضعة لتقس يم قضائي معين، تع 

، فما نونيةمفادها أ ن موطن المدعى عليه هو موطن الإدعاء وبعض الاس تثناءات الواردة في النصوص القا

 مفاد القاعدة العامة وما مفاد ومناط اس تثناءاتها؟

 (40، 39، 38، 37كقاعدة عامة في تحديد الاختصاص الاقليمي )المواد: موطن المدعى عليه  /01

ن أ غلب التشريعات اتساقا م    ع فكرة براءة الذمة واتساقا مع فكرة أ ن الحق مطلوب وليس محمول فاإ

تتخذ من قاعدة أ ن موطن المدعى عليه هي جهة التداعي أ مام القضاء لمن أ راد رفع دعوى معينة ضد من 

دعى عليه، يدعي بصدده حقا معينا، لذلك على المدعي أ ن يرفع دعواه في المحكمة التي تمثل دائرة موطن الم

ن لم يكن له موطن معروف ففي أ خر موطن له، وفي حال اختيار موطن، فيؤول الاختصاص الاقليمي  فاإ

ن تعدد المدعى عليهم فيؤول الاختصاص الاقليمي للجهة  للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، فاإ

  10.القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أ حدهم

 

 

    

                                                                                                                                                                                                 

 مالمعدل والمتم 13-22القانون  ضمن 33ادة: نص الم وهو الذي حدث بعد أن تم طرح نص المادة على المحكمة الدستورية بحيث قضت المحكمة بعدم دستورية النص لذلك يشار إلى 
المعدل  13-22در ضمنها القانون الصا 44لعدد ى النحو التالي: '' تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف'' راجع الجريدة الرسمية اقد صار عل 09-08للقانون 

   09-08والمتمم للقانون 
نه طئ بحيث يصف حكما ما بأيخي، الذي قد ف القضائالعبرة بالوصف القانوني الصحيح لا بالوصوالقصد بأن المجلس يختص بالفصل في الاستئناف حتى ولو كان الوصف خاطئا أن 

 ابتدائي نهائي في حين أنه ابتدائي قابل للاستئناف.

 إ م إ  399راجع نص المادة:  8

 إ م إ الضابطة لأحكام رد القضاة 241راجع نص المادة:  9

 من ق إ م إ  38نص المادة:  10
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 س تثناءات الخروج عن القاعدة العامة في تحديد الاختصاص الاقليميا /02

 اإ م اإ وتحديد جهة الاختصاص الاقليمي 40،  39أ حكام المادة: أ / 

أ ن المشرع لم يجعل من اختصاصها مانعا كما فعل مع أ حكام المادة  39أ ول ما يلاحظ على نص المادة:    

لى هذه الولية تحقيقا لتقاضي أ فضل وتمحيص ، لذلك يفهم من ذلك أ ن المشرع وجه المتقا40 ضي ابتداء اإ

جهة  39اإ م اإ بالنظر لطبيعة الوقائـــع بحيث حددت المادة:  39معيار نص المادة:  أ فضل للنزاع بحيث أ ن

ى المختلطة أ مام الجهة التي تقع غيها ال موال وفي مواد ص في حال كان الدعوى تتعلق بالدعاو الاختصا

ة بفعل الإدارة أ مام الخاصجناية أ و جنحة أ و مخالفة أ و فعل تقصيّي ودعاوى ال ضرار تعويض الضرر عن 

 ....11الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار

لكن يلاحظ أ ن المشرع قد خرج عن قاعدة أ ن الاختصاص الاقليمي، ليس من النظام العام بحيث ل     

ثارته من تلقاء ن  فسه وراح يصبغه بصفة النظام العام وبصفة الاختصاص النوعي. بحيث يحوز للقاضي اإ

لى جهات قضائية بعينها وذلك في الدعاوى المتعلقة  40أ لزم ضمن المادة:  من ق اإ م اإ على المدعي أ ن يلجأ  اإ

اختصاصها بالمواد العقارية أ و ال شغال المتعلقة بالعقـــار وال شغال العمومية أ مام المحكمة التي يقع في دائرة 

  12العقار، أ و المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ ال شغال.

لى صفة أ طراف الخصومةتحديد ب/   جهة الاختصاص الاقليمي بالنظر اإ

نه يجوز أ ن يكلف بالحضور  41الدعاوى المرفوعة ضد أ و من ال جانب بحيث بحسب المادة:  /01 اإ م اإ فاإ

 في الجزائر أ مام الجهات القضائية الجزائرية لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد كل أ جنبي حتى ولو لم يكن مقيما

عليها في الجزائر مع جزائري، كما يجوز أ يضا تكليفه بالحضور أ مام الجهات القضائية الجزائرية بشأ ن 

بالحضور اإ م اإ أ نه يجوز أ ن يكلف  42وجاء في المادة:  13التزامات تعاقد عليها في بلد أ جنبي مع جزائريين.

كل جزائري أ مام الجهات القضائية الجزائرية بشأ ن التزامات تعاقد عليها في بلد أ جنبي، حتى ولو كان مع 

 أ جنبي.

 في الدعوى المرفوعة من أ و ضد القضاةت/ 

قليماإ م اإ فقد أ وجب على المدعي الذي يكون قاضيا أ ن يرفــــع دع 44، 43بالنظر للمادة:       واه ضمن اإ

ذا كانت المنازعة أ صلا هي من اختصاص اأ قرب مجلس ق ة لدائر ضاء يمارس فيه مهامه ووظائفه، طبعا اإ

 القضائية التي يمارس فيها مهامه.

                                                           
 إ م إ  39لحالات المحددة لجهة الاختصاص ضمن المادة: راجع جملة ا 11

 إ م إ  40راجع باقي حالات و أحكام الاختصاص ضمن المادة:  12

 من القانون المدني المتعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان 11، 10إ م إ هو تجسيد لنص المادة:  41وتطبيق المادة:  13
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خارج  ن المشرع ترك للمدعي الذي يخاصم قاضيا في مركز المدعى عليه أ ن يرفع دعواهأ  في حين     

 كلطبعا فيه ذلك القاضي مهامه. و  الاختصاص ال صيل للدعوى بأ ن يرفعها في أ قرب مجلس قضائي يمارس

 شفافية.حرصا على توفيّ القدر الواجب ل حكام النزاهة وال  44أ و  43ذلك سواء في المادة: 

 في طبيعة الاختصاص في المادة المدنية والإدارية /03

لعضوي اللمعيار  الإدارية فقد فصل فيها المشرع الجزائري بتبنيه في المادةبالنس بة للاختصاص النوعي     

ل حكام ا، وبعض 517، 802اإ م اإ مع وجود بعض الاس تثناءات ضمن أ حكام المادة:  800مصداقا للمادة: 

يثيّه  ظام العامن النم في المادة الإدارية، يالاقليم وعي المتفرقة في القوانين الخاصة. لذلك فالختصاص النو 

قليمي ف ما هو مقرر في الاختصاص الاعلى خلا اإ م اإ  807وذلك بحسب المادة:  القاضي من تلقاء نفسه

ل ضمن أ حكام المادة   .من ق اإ م اإ  40في المادة المدنية التي هي ليست من النظام العام اإ

لى نفس أ حكام  قليمياإ قد أ حالت في خصوص الاختصاص الااإ م  803لما أ ن نص المادة: ع     اإ

اإ من القانون  ماإ  808كما أ ضافت المادة:  اإ  اإ م 804اختصاص المادة المدنية، مس تثنى منه أ حكام المادة: 

داريتين تابعتين لختصاص نفس المحكمة الإد بأ ن الفصل 22-13 ارية في تنازع الاختصاص بين محكمتين اإ

لى رئيس مجلس ا لى رئيس المحكمة الإدارية الاس تئنافية، في حين أ نه يؤول اإ ذا كان  لدولةالاس تئنافية اإ اإ

داريتين تا داريتين للاس تئناف، وكذلك الشأ ن بامتعلقا بمحكمتين اإ ة لتنازع لنس ببعتين لختصاص محكمتين اإ

دارية للاس تئناف، في حين أ نه بموجب المادة:  دارية ومحكمة اإ ن القانون م 808/04اختصاص بين محكمة اإ

دارية للاس تئنيؤل فض من 22-13 داريتين للاس تئناف أ و بين محكمة اإ اف ازعة الاختصاص بين محكمتين اإ

لى اختصاص مجلس الدولة بكل غرفة مجتمعة.ومجل لى اختصاص اإ  س الدولة اإ

نه  13-22من القانون  809وبحسب المادة: أ نه  كما     ، في نفس في حالة وجود ارتباط بين طلباتفاإ

يل ، يح فبعضها من اختصاص المحكمة الإدارية وبعضها من اختصاص المحكمة الإدارية للاس تئنا الدعوى

لى المحكمة الإدارية للاس تئناف، ولحسب المادرئيس المحكمة الإ  من  809/02ة: دارية جميع هذه الطلبات اإ

ن كان الا 13-22القانون  حداها على مس توى المحكمة الإداريةاإ  رتباط بين الطلبات بمناس بة دعويين اإ

ام مات أ  وال خرى على مس توى المحكمة الإدارية للاس تئناف، يحيل رئيس المحكمة الإدارية تلك الطلب

 المحكمة الإدارية للاس تئناف.

نه عندم 13-22من القانون  811كما أ نه وبحسب المادة:      داريتان في أ ن واحد فاإ ا تخطر محكمتان اإ

لك تين تبطلبات مس تقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الاقليمي لكل منهما يرفع رئيسا المحكم 

لى رئيس المحكمة الإدارية للاس تئناف داريتينالطلبات اإ س تئناف  للا، فاإذا كان الارتباط يخص محكمتين اإ

 يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات أ مام رئيس مجلس الدولة.
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ن وجد ويحدد المحكمة أ و المحاكم المختصة المحكمة الإدارية للاس تئناف يفصل رئيس      بأ مر في الارتباط اإ

كما يفصل رئيس مجلس الدولة  14مجلس الدولة.للفصل في الطلبات ويكون ال مر قابلا للطعن أ مام رئيس 

ن وجد ويحدد المحكمة و المحاكم الإدارية للاس تئناف المختصة للفصل في الطلبات، يبلغ  بأ مر في الارتباط اإ

لى نص المادة:  لى الجهات القضائية الإدارية المعنية. مع الإشارة اإ من  812ال مر الفاصل في الارتباط اإ

 رجاء الفصل في الخصومة عند ال مر بالإحالة.قد رتب اإ  13-22القانون 

دارية بطلبات ترى أ نها اإ قد أ شارت  13-22من القانون  813كما أ ن المادة:      لى أ نه عندما تخطر محكمة اإ

لى جال اإ من اختصاص المحكمة الإدارية للاس تئناف فيحول رئيس المحكمة الإدارية الملف في أ قرب ال  

ذا رأ ت لتفصل هذه ال خيّة في الاختصاص وتفصل في الموضوع  المحكمة الإدارية للاس تئناف، اع ن النز أ  اإ

لى المحكمة الإدارية المعنية للفصل في كل لبات أ و  الط يدخل في اختصاصها وتحيل القضية عند الاقتضاء اإ

خيّة أ ن تقضي بعدم اختصاصها.  ذا رأ ت عكس ذلك، ول يجوز لل    في جزء منها اإ

دراكالمشرع الجزائري قد  يمكن القول بأ ن ختاما     كفيلة الولية ال  سهل كثيّا على المش تغلين بالقانون اإ

ه ارية، لكنالإد بنظر المنازعة أ كان ذلك ضمن أ حكام الاختصاص النوعي أ و الاقليمي ضمن المادة المدنية أ و

قليمي وما هو نوعي كما هو الشأ ن في نص المادة: اإ م اإ  40 بقي في بعض ال حكام متذبذبا بين ما هو اإ

ل أ نه أ صبغها بطبيعة الاختصاص الن وعي بحيث ورغم أ نه وضعها ضمن أ حكام الاختصاص الاقليمي اإ

ن لة ضموجعل من تدخل القاضي ضمنها من النظام العام، فضلا أ ن أ خذ المشرع الجزائري بنظام الإحا

ن ص، على أ  عدم الاختصااإ م اإ أ مر محمود من شأ نه يسهل ويوفر على المتقاضي مشقة القضاء ب 32المادة: 

ن كان جيد د جهة تحدي سهولةمن ناحية  اأ خذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي لتحديد نوع المنازعة واإ

ل أ نه أ ثبت تضخما في القضايا على مس توى المحاكم الإدارية ي تميز أ  داري وأ فقد القضاء الإ  الاختصاص اإ

 ملمح نتمناه.نه والتخفيف م ينبغي له، ما يجعل من مراجعة المعيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13-22من القانون  811راجع المادة:   14
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 الحيازة ودعاوى حمايتها: الرابــــعالدرس 

 

 أ هداف الدرس:

 التعرف على مفهوم الحيازة وأ هم عناصرها

دراك أ هم دعاوى الحيازة وأ هم شروط كل دعوى   اإ

شكالية الدرس: ما أ هم الآليات القانونية المرصودة لحماية الحيازة؟  اإ

 
 مقدمة:

لى مجموعتين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة، هذه تنقسم الدعاوى العين      ني ة التي تعل خيّ اية العقارية اإ

لى غرار ائري عالمشرع الجز  رعاهاأ نها الس يطرة المادية على حق عيني عقاري مع نية التملك، وقد  ابتداء

ثبات ا عديد التشريعات بحماية خاصة تعكس أ هميتها لى غاية اإ فما  عكس،لوأ ول ال همية حماية الظاهر اإ

نون لمدني وقانون اأ حكام القامفهوم الحيازة وما عناصرها وما أ هم الآليات القانونية الكفيلة بحمايتها ضمن 

  الإجراءات المدنية والإدارية؟

 ازةــــالحي فــريــتعأ ول: 

لى  808نظم المشرع الجزائري الحيازة ضمن أ حكام القانون المدني من المواد:      لمعنى العام  في اوهي 843اإ

ار محل للعق تعني الس يطرة المادية للشخص على الحق العيني مع ظهور في ذلك مالكا أ ي وجود نية التملك

ن هذا الحائز يصيّ حا ن كان مس يطرا على العقار دون أ ن يكون ناويا للتملك فاإ رضيا كما ئزا عالحيازة، فاإ

و ما ر، وهيحوز على نية تملك هذا العقا المس تأ جر الذي يس يطر فعليا على الشقة محل الإيجار دون أ ن

لى تمن القانون المدني، وغني عن البيان القول بأ ن ليست كل حيازة  487جاء في أ حكام المادة: ؤدي اإ

 وفوجب  فلا تملك عن طريق الحيازة في ملك الدولة أ و أ راضي العرش، مهما يكن من أ مرتملك العقار 

ن المدني، وقبل من القانو 827شروط وأ حكام ومنها أ حكام المادة: توافر ل جل أ ن يتوسل بالحيازة للملكية 

 ذلك ما عناصر الحيازة؟؟

 ثانيا: عناصر الحيازة

ق لى الح: يقصد بالعنصر المادي هو الفعل والس يطرة المادية للشخص عالعنصر المادي في الحيازة /01

ن كان حقلا س يط ن كان س ــالعيني فاإ  خولد كنا س يطر عليه بالسكنر عليه بفعل الزراعة والغرس واإ

 وخروجا واس تقبال، وهكذا بحيث يظهر للعامة بأ نه مالك للعقار
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 في تملك لعينيا: يقصد بهذا العنصر نية الحائز والمس يطر الفعلي عل الحق العنصر المعنوي في الحيازة /02

ن لم تكن له هذه النية كان حائز عرضيا، وجب بمئري شرع الجزامكنه الم  وبالرغم من ذلك فقد العقار فاإ

 نظرا ل خذ المشرع الجزائري بالنظرية  من ممارسة دعاوى الحيازة 487المادة: 

 : دعاوى الحيازة الكفيلة بحمايتهاثالثا

 نة علىس  طعة، دون لبس، واس تمرت وط كونها هادئة، مس تمرة، غيّ منقالحيازة على شر  تطالما توافر   

 الحيازة تردادق مجموعة من الدعاوى تتمثل أ ساسا في دعوى منع اسال قل حظيت بالحماية القانونية عن طري

دة الجدي ال عمالودعوى وقف  526بموجب المادة: ودعوى منع التعرض  اإ م اإ  525بموجب المادة: 

ل تم عدم قبولها.  524بموجب المادة:  ، وذلك خلال س نة من التعرض واإ  من ق اإ م اإ

لى أ ن المشرع قد و   ، بأ نه ل يجوز لم 529ضح جيدا بموجب المادة: ينبغي أ ن ننتبه اإ ن سلك دعوى اإ م اإ

رفوعة  المالملكية أ ن يسلك دعاوى الحيازة في حال أ ن خسر دعوى الملكية، أ ما عن المدعى عليه المالك

نه بحسب المادة:  ل بعد ااإ م اإ ل يجوز له الدفع بملكيته للعقار محل النز  530ضده دعوى حيازة فاإ نتهاء اع اإ

يلجأ   ه، أ نللحكم الصادر ضد ى الحيازة المرفوعة ضده، بحيث له فيما بعد وبعد أ ن يس تكمل التنفيذدعو 

خلاء من العقار محل النزاع، فما تفصيل دعاوى الحياز   ة؟لرفع دعوى الملكية ك ن تكون دعوى اإ

 دعوى منع التعرض: /01

 المعوقات بوضع ك ن يكونن تعرضا ماديا هي دعوى الحيازة العادية ومحلها حماية الحيازة من التعرض أ كا   

وج من بالخر  أ و تعرضا قانونيا في صورة اعذار مثلا مضمونهالمادية التي تحول دون الانتفاع بالعقار، 

 يث لبح  اس تعجاليهالعقار أ و بعدم الحرث للعقار..وهي دعوى موضوعية ل تصلح أ ن تكون محلا لدعوى 

ل عن طري زائري ع الجق الخبرة والتحقيق، وهي الدعوى التي نص عليها المشر موجب للقاضي للفصل فيها اإ

ه، ض في حيازتمن ق/ م بقوله: '' من حاز عقار واس تمر حائزا له لمدة س نة ووقع له تعر  820ضمن المادة: 

  جاز له أ ن يرفع خلال الس نة دعوى بمنع التعرض.''

 دعوى وقف ال عمال الجديدة: /02

ناطها م منع التعرض بأ نها تواجه تعرضا محتملا، لذلك فهىي دعوى وقائية هي دعوى تتميز عن دعوى   

ا واس تمر حائزا من ق/ م بحيث جاء فيها بأ نه: يجوز لمن حاز عقار  821الاس تعجال، وقد نصا عليها المادة: 

 يرفع له مدة س نة كاملة، وخشي ل س باب معقولة التعرض له، من جراء أ عمال جديدة تهدد حيازته أ ن

لعمل ء في اللقاضي طالبا وقف هذه ال عمال بشرط أ ل تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدال مر 

 الذي يكون من شأ نه أ ن يحدث الضرر.'' 

أ ن المشرع قد أ جاز للس يد القاضي أ ن يأ مر بتقديم كفالة مناس بة  821وينبغي الإشارة في صدد المادة:    

ذا تبين بحكم نهائي تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا  لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، اإ
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أ ن الاعتراض على اس تمرار ال عمال كان على غيّ أ ساس، وتكون في حالة الحكم باس تمرار ال عمال ضمانا 

ذا حصل على حكم نهائي في  لإزالة هذه ال عمال كلها أ و بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز اإ

ل أ ن يطلب من الس يد القاضي كفالة  '' لذلك مامصلحته. على الس يد المتقاضي مدعيا أ و مدعى عليه اإ

       لضمان الوقف أ و لضمان اس تمرار ال عمال. وهذا حفظا لحقوق كل طرف. 

 دعوى استرداد الحيازة  /03

لها، تختلف دعوى استرداد الحيازة عن دعوى منع التعرض من حيث طبيعتها وموضوعها وشروط قبو    

كــــراه لذلك يجوز للمغتصبة حيازته أ ن يرفع دعوى استردابح  يازة حتى د للح يث هي قائمة على الغصب والإ

ن لم تمض على حيازته الس نة المشروطة في باقي الدعاوى.  واإ

 في المحصلة: 

تى ام مالع لنظامل الحيازة هي س يطرة مادية بنية التملك حماها المشرع الجزائري، حماية للظاهـــر وحماية    

ن أ  توافرت شروطها وموجباتها ومن ذلك أ ن تكون مس تمرة غيّ منقطعة هادئة ودون لبس، للحائـــز 

قف و دعوى يمارس متى توافرت في حيازته هذه الشروط دعاوى الحيازة المختلفة ومنها دعوى منع التعرض و 

: ادةكام المبموجب أ حللتملك  يمكن أ ن تكون الحيازة وس يلةكما ال عمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة، 

نة س   15أ و  10من القانون المدني متى اس تمر الشخص مس يطرا على الحق العيني العقاري مدة:  827

  .كانت حيازته بشروطها السابقة وفي غيّ الملك العام أ و أ راضي العرشو منتويا التملك 
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 الطلبات و الدفــــوع: الخامسالدرس 

 

 رس:أ هداف الد

 التعرف على مفهوم الطلبات و الدفــــوع وأ نواعها 

ثارة الدف دراك أ هم الإجراءات الواجبة عند اإ  وع ـــــاإ

شكالية الدرس: ما مفهوم وأ نواع الطلبات و الدفوع، وما أ هم الإجراءات  المتعلقة بها ؟ اإ

 
 مقدمة:

ح الدعوى والدعوى في لا شك أن هناك فرق بين الطلب القضائي والذي هو محل عريضة افتتا   
نقل حد ذاتها التي هي وسيلة توصيل الطلب القضائي لهيئة القضاء، ولأن الدعوى القضائية أو فل

خلال عدة  فإن مظهر التحول والتغير يظهر من الخصومة القضائية ديناميكة متحولة متغيرة،
خصومة القضائية، الدفوع، التي هي بالأساس أدوات خوض ال منها ما يسمى بالطلبات وو ملامح 

 الدفوع وما أهم أنواعها وما هي أهم الإجراءات المتعلقة بها؟    و  فما مفهوم الطلبات 
 وعــــأ ول: مفهوم الطلبات والدف

 الطلبات القضائية /01

لحكم له ضاء االطلب القضائي هو محل الدعوى وهو الإدعاءات التي يقدمها مفتتح الدعوى طالبا من الق   

ضافيةطلبات أ صلية وقد تتعدى ل ن تك الطلبات التي قد تكونبها، وهي  بشرط أ ن  ون طلبات اإ

لي لب أ صط، لذلك فهىي بهذا الفهم عدة أ نواع منها ما هو تنسجم في محلها ومضمونها مع الطلب ال صلي

ضافي معزز للطلب ال صلي ومنها ما هو مقابل ينتقل فيه المدع ه من ى عليمفتح للخصومة ومنها ما هو اإ

 موقف الدفاع لموقف الهجوم وطلب المنفعة فما تعريف كل صورة مما س بق

 أ نواع الطلبات: /02

به  وهو الذي يفتتحر ـــالذي ل يرتبط في وجوده بأ ي طلب أ خ الطلب ال صلي: هو ذلك الطلبأ / 

د ق الذيو المدعي الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، والمرفوع للمحكمة بواسطة عريضة افتتاح الدعوى 

 يكون محلا للتعديل والتغييّ، فما المقصود بالطلب الإضافي

في فقرته  25ب/ الطلب الإضافي: هو ذلك الطلب العارض والذي يقدمه المدعي رغم أ ن نص المادة: 

لى أ ن المدعى عليه أ يضا يبدي  لى أ نها تقدم من أ حد أ طراف النزاع، ال مر الذي يحيل اإ الرابعة يشيّ اإ

ضافية، لكن اإ م اإ بحيث  25هذا الفهم سرعان ما يتبدد لما نتمعن في الفقرة الخامسة من المادة:  طلبات اإ

تعرف الفقرة الخامسة الطلب المقابل بأ نه ذلك الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، ما 
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ل المدعي تعديلا بالنقصان أ و  لى أ ن الاس تدلل ينحو بأ ن الطلب الإضافي ل يقدمه اإ الإضافة يؤدي اإ

  لطلبه ال صلي مفتتح الخصومة القضائية.

لك الطلب الذي اإ م اإ الطلب المقابل بأ نه ذ 25ت/ الطلب المقابل: لقد عرفت الفقرة الخامسة من المادة: 

ية من لقضائ ايقدمه المدعى عليه بغية الحصول على منفعة، وفي ذلك انتقال من المدعى عليه ضمن الخصوم 

نكار  لى زاوية المطالبة والهجوم للحصول على المنفعة وهيزاوية الدفاع واإ ن صور مصورة  طلبات المدعي اإ

ن ومة مكون الخصومة القضائية متحركة ديناميكية، ولعل من هذه الحركة التغيّ حتى في أ طراف الخص

لى  194حيث ما يسمى بالإدخال والتدخل وذلك بموجب المواد من  .   206اإ  اإ م اإ

      القضائية   الدفوع ضمن الخصومة 03

ى عليه لدحض الإجرائية التي يهدف من خلالها المدع وأ  الوسائل الموضوعية  الدفوع بأ نها تلكتعرف     

لى عدم قبول دعاءات خصمه بغية الوصول اإ شرط  دعواه والتصريح ببطلان ال عمال الإجرائية، على اإ

جرا نواع الدفوع القضائية ومااحترام موجبات قانونية معينة نص عليها المشرع الجزائري فما أ    ع؟ءات الدفـــاإ

 وع القضائيةــــــأ / أ نواع الدف

 الدفوع الموضوعية -

ل زمان اإ م اإ الدفوع الموضوعية من خلال هدفها ومن خلا 48عرف المشرع الجزائري بموجب المادة:   

دعاءات الخصم وبأ نها بهذه لى دحض اإ بدائها بحيث هي تتحدد بمحددين أ نها تهدف اإ ديمها ن تقالصفة يمك اإ

 في أ ي مرحلة كانت عليها الدعوى )الخصومة(.

من ق اإ م اإ بقولها بأ نها كل  49عرف المشرع الجزائري الدفوع الشكلية بموجب المادة: الدفــوع الشكلية:  -

لى التصريح بعدم صحة الإجراءات أ و انقضائها أ و وقفها ن المشرع قد ضبطها وس يلة تهدف اإ ، لذلك فاإ

اإ م  50ن ال حكام تجعل من تخلفها محلا لعدم قبول الدفـــع، وهو الواضح من خلال نص المادة: بجملة م

.   15اإ

 أ نواع الدفوع الشكلية 

لقد أ ورد المشرع الجزائري ضمن صور الدفوع الشكلية عدة دفوع ومنها الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي   

وس نتناول فقط الشرح  18.والدفع بالبطلان 17لفصل.رجاء اوالدفع باإ  16.والدفع بوحدة الموضوع والارتباط

في خصوص الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي على أ ن يراجع الطالب أ حكام بقية الدفوع ضمن نصوص 

 المواد ذات الصلة والتي هي واضحة من اس تقراء النص.

                                                           
 إ م إ على أنه يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أو بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول. 50تنص المادة:  15

 إ م إ  58إلى  53راجع المواد من  16

 إ م إ  59راجع نص المادة:  17

 إ م إ  66، 65، 64، 63، 62، 61، 60راجع نصوص المواد:  18
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 الاختصاص الاقليمي مالدفع بعد -

ام م العيمي في المادة المدنية ليس من النظاس بق معنا عند تناول الاختصاص بأ ن الاختصاص الاقل   

اص ختصالاوبالتالي وانسجاما مع هذا التبني فقد أ وجب المشرع الجزائري على الخصم الذي يدفع بعدم 

 .الاقليمي أ ن يسبب طلبه وأ ن يعين الجهة القضائية ال صح برفع الدعوى

جراءات الفصل من الس يد ال 52كما حددت المادة:    جراءات طرح الدفع،من ق اإ م اإ اإ بحيث  قاضي واإ

مكانية أ ن يفصل القاضي في الدفع مباشرة بحكم فاص لى اإ لدفع ال في باس تقراء النص نجد أ ن النص يحيل اإ

ص الشكلي دون أ ن يتطرق لموضوع النزاع، ويمكن له كذلك أ ن يفصل في الدفع الكتعلق بالختصا

 لموضوع.الاقليمي بموجب الحكم الفاصل في النزاع أ ي تناول ل

لى أ ن على القا 52وما ينبغي التنويه عليه في نص المادة:     عذار الخصوم اإ م اإ أ ن المشرع قد أ شار اإ ضي اإ

لى ع ختصاص دم الامس بقا شفاهة لتقديم طلباتهم في الموضوع، ما يعني أ ن الخصم )المدعى عليه( المحيل اإ

 في القاضي موضوع النزاع في انتظار فصلالاقليمي قد اكتفى في عريضته فقط بهذا الدفع دون أ ن يناقش 

ق الدفع، وهو ما ينبغي أ ن يكون، بحيث ما الفائدة من طرق موضوع النزاع وعدم اختصاص المحكم ليميا ة اإ

ذا كان الخصم مخطئا في تح ل اإ ديد بالدعوى واضح س بق للخصم أ ن دفع به قبل تناوله للموضوع، اإ

 ستشفي  ، ال مر الذي ربماوعهم في الموضوعــقديم دفالاختصاص ومن ثمة يطلب القاضي من الخصوم ت

 رفض الدفع الشكلي.الخصوم بمنه 

 الدفع بعــــــدم القبول -

لى التصريح بعد  67عرف المشرع الجزائري بحسب    من ق اإ م اإ عدم القبول بأ نه الدفع الذي برمي اإ

ل المصلحة والتقادم وانقضاء ال جالقبول طلب الخصم لنعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام 

وذلك دون النظر في موضوع النزاع. وهي الدفوع التي يمكن الدفع بها  19المسقط وحجية الشيء المقضي فيه.

 .الموضوع تقديم دفوع فيولو بعد في أ ية مرحلة كانت عليها الدعوى 

ن ل ي خصومة وسائل للمجابهة هجوما ودفاعا، كذلك الخصومة القضا ختاما  جراءاتو ئية لها وسائل فاإ  اإ

ما على  وفوع، مكفولة ل طرافها لممارسة المطالبة القضائية وذلك واضح من خلال ما يسمى بالطلبات و الد

جراءات طرحها أ ما القضاء اس تحقاقا للحقوق أ و للمرا ل معرفتها ومعرفة اإ قانونية كز الأ طراف الخصومة اإ

   محل المنازعة.

 

 

 

                                                           
 إ م إ ذليل على ذلك. 69إ م إ من صور للدفع بعدم القبول هي على سبيل الذكر وموجبات المادة:  67ما جاءت به المادة:  19
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، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ر رقم: 2008فبراير  25: المؤرخ في 09-08لقانون رقم: ا -

 2008أ فريل  22الصادرة بتاريخ:  21

انون الإجراءات المتضمن ق 09-08المعدل والمتمم للقانون  2022يوليو  12: المؤرخ في 13-22لقانون ا -

 .2022يوليو  17الصادرة بتاريخ:  48المدنية والإدارية، ج.ر عدد 

عة، طبعة الراببراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء ال ول، ديوان المطبوعات الجامعية، ال ا -

2009. 

 .2009عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة أ ولى،  بربارة -

 .2010والإدارية، الجزء ال ول، دار الهدى الجزائر،  ةسائح س نقوقة، شرح قانون الإجراءات المدني -

لجزائر، ابرج الكيفان  2017لال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ليجوند ه -

 الطبعة ال ولى

    

 


